
 

 

 

 

 الجمهوريـة التونسيـة

 لحمـــــد لله،ا            وزارة العدل                                                          

 محكمـــــة التعقيــــب   

 دد                                        79829القرار عـ

  26/7/2019: تاريخ الحكم

                                                                          

 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:

 

ذ "ح.م" من قبل الأستا 13/6/2018م بتاريخ بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقد  

 المتهم "أ.ز". هفي حق منوب

 : الحق العام.ضــــــــد

بتاريخ  الصادر عن محكمة الاستئناف ب ـدد3293ـالاستئنافي عطعنا في القرار 

كم والقاضي نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الح 7/6/2018

وحمل  (10لى عشر سنوات )إة العقوبة الابتدائي مع تعديله جزائيا وذلك بالحط من مد  

 نا.قانو له حق الرجوع بها على من يجبو ة على القائم بالحق الشخصيالمصاريف القانوني  

 ة.وبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه والتأمل في كافة إجراءات القضي  



تماع عي العام لدى هذه المحكمة والاسد المد  وبعد الاطلاع على ملحوظات السي  

 لشرحها جلسة.

. 

 :وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي

 :مـــن حيـث الشكـــل -1

 كلا.يا بالقبول شة وكان حر  استوفى مطلب التعقيب شروطه وصيغه القانوني   حيث

 :مـــن حيـث الأصــل -2

اث الأبحاتضح بالاطلاع على القرار المنتقد ومن الوقائع التي انبنى عليها و حيث

 بنيهاض عترا"أ.ز"  المظنون فيه م بشكاية مفادها أن  " تقد  لأالمدعو "م. المجراة فيها أن  

لى إلهما يصاإلى نادي الأطفال بالزارات وعرض عليهما إالقاصرين عندما كانا في طريقهما 

طلب من ز" و"وعند وصولهم أمام النادي قام بإنزال الطفل  ،النادي على متن دراجته النارية

 ،الفاحشةيها بلى منزل أين قام بالاعتداء علإ" البقاء لأخذها في نزهة وتوجه بها إالطفلة "

ة لجنائيالى إحالة المتهم على الدائرة إل آوبموجب ذلك تم فتح بحث تحقيقي في الموضوع 

سنة  18يل وجهة شخص سنه دون حوبالمحكمة الابتدائية ب لمقاضاته من أجل ت

 228لين سنة طبق الفص 18باستعمال الحيلة والاعتداء بفعل الفاحشة على أنثى سنها دون 

 ق.ج. 237و

بتاريخ  ـدد2959ـأصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ب حكمها ع وحيث

ليه واعتبار الجريمتين إدانة المتهم فيما نسب إيقضي ابتدائيا حضوريا بثبوت  13/3/2018

م.ج وسجنه من أجل  55ليه من قبيل الجرائم المتواردة على معنى أحكام الفصل إالمنسوبتين 

دون الثامنة عشر عاما كاملة باستعمال الحيلة باعتبارها الجريمة  يل وجهة شخص سنهحوت

ة خمسة عشر عاما وحمل مصاريف الدعوى الجزائية عليه المستوجبة للعقاب الأشد مد  

وقبول الدعوى المدنية شكلا وفي الأصل بتغريم المتهم لفائدة القائم بالحق الشخصي في حق 

ضررها المعنوي وإبقاء مصاريف الدعوى الخاصة د( لقاء  10.000)ـ " بإابنته القاصر "



 

على القائم بها وله حق الرجوع بها على من يجب قانونا ورفضها فيما زاد على ذلك مع 

 يسحب منه إلا بإذنذن بتأمين المبالغ المحكوم بها لفائدة القاصر بحساب خاص ولا لإا

 قضائي.

اف درت محكمة الاستئنتولى المتهم الطعن بالاستئناف في هذا الحكم وأص وحيث

 ن بالطالع.بقابس قرارها المضم  

ه كار وأن  الإنتمسك ب همنوب ب المتهم هذا القرار بواسطة نائبه الذي لاحظ أن  تعق   وحيث

ضت ر  ها تعن  يقا أح لا بحثا ولا تحقالطفلة لم تصر   كما أن   ،ليهإخال الذهن من التهم الموجهة 

كاية من م شقد  تلم يبقاء والد الطفلة يومين و كما أن   ،ةأو أجبرها بالقو   هللتهديد من قبل منوب

ها من سمت به تصريحات الطفلة وشقيقتلى جانب من اإلى الاستغراب هذا إشأنه أن يدعو 

الأمر الذي يضفى على الملف كثيرا من  ،تضارب بخصوص تفاصيل وجزيئات الواقعة

ة بين لعداوالى شهادة الشهود الذين أكدوا وجود إت محكمة الموضوع لم تلتف الشكوك كما أن  

 ت بمحلههم كانالمتدراجة  الذي أكد أن   الميكانيكيالمتهم وعائلة الشاكي وكذلك شهادة منوبه 

ينة لم ر المعايرقت كما أن   ،المحكمة استبعدتها ن  إطيلة تلك الفترة ورغم أهمية هذه الشهادات ف

لنقض ل ذلك اوطلب تبعا لك منوبة،ابطة بين النادي ومنزل لى المسافة الرإرة إشان أي يتضم  

 حالة.لإوا

 ةـــــــــالمحكم

 ،دمهب من عبقطع النظر عن مدى وجاهة المطاعن المثارة من قبل نائب المعق   حيث

حد أضاء مإها كانت منقوصة من ن أن  ه بالاطلاع على لائحة القرار المطعون فيه تبي  ن  إف

 الحكم.القضاة الذين أصدروا 

لحكام ه يجب أن يمضي النسخة ام.ا.ج في فقرته الثانية أن   166الفصل  نص  وحيث 

ها من مضاؤإمضاء بعد التصريح بالحكم فيقع لإر على أحدهم اذا تعذ  إالذين أصدروا الحكم و

 ر.عذبها على ذلك ال طرف من بقي منهم وينص  



 

عدم و هة الذين أصدرومضاء النسخة الأصلية للحكم من قبل القضاإعدم  ن  أ وحيث

 ام وعلىتهم النظام الع ةمرآخلالا بقاعدة إمضاء يشكل لإعن ا التعذر بالتنصيص على سب

 هذه المحكمة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها.

لتي اكمة ة على المححالة القضي  إن تبعا لذلك نقض القرار المطعون فيه ويتعي   وحيث

 عفاء.لإأصدرته للنظر فيها من جديد بهيئة أخرى وا

 ابـــــــذه الأسبـــــله

 

يه رت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل بنقض الحكم المطعون فقر  

لطاعن افاء عإدا بهيئة أخرى وى محكمة الاستئناف ب للنظر فيها مجد  إلة رجاع القضي  إو

 ليه.إرجاع معلومها المؤمن إة ومن الخطي  

ئاسة عن الدائرة الصيفية بر 26/7/2019بتاريخ وصدر هذا القرار بحجرة الشورى 

السيد وعضوية المستشارين السيدين  و

 .عي العام السيدة  وبمساعدة كاتب المحكمة السيدبمحضر المد  

 

 وحرر في تاريخه


